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تمهيد

الحمد لله الذي جل في علاه ، وقال (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الروم :21) والصلاة السلام على رسول الله خير زوج لأهله ، القائل (خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي) (سنن الترمذي ج5/ص709، وسنده حسن)  ، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين .

فالله – سبحانه وتعالى – جعل خلق الأزواج من الأدلة على أنه الخالق سبحانه ، فهن أزواج من أنفسنا ، وهن بشر مثلنا حتى نأنس بهن ، جعلهن الله سكناً لنا وطمأنينة ، وضُمِّن السكن (لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا) معنى الميل لتعدية الفعل بـ "إلى" ، أو معنى المضي ، فنحن نميل إلى أزواجنا طلباً للسكن ، ونمضي إلى أزواجنا طلباً للسكن أيضاً .
ومن آياته أن جعل بيننا المودة والرحمة بعد أن كنا غرباء ، فصرنا أهلاً نشتاق لبعضنا ونشفق على بعضنا ، يفرحنا ما يفرحهم ويحزننا ما يحزنهم ، فكلنا في الأمر أهل .

وقد كنت أنوي الكتابة عن طاعة الزوج في الإسلام ، حقيقتها وحدودها ، ولكنني لاحظت أن مسألة خروج المرأة من البيت وما يرافقه من أحكام إنما هي محط خلاف بين نظرات كثير من الأزواج ، ولا أقول : أكثر الأزواج .

فاستخرت الله في الكتابة ، فإذا بي أكتب عن مسألة الخروج من المنزل ، ولئلا يفقد البحث معاني الهداية والوعظ ؛  كتبت مقدمة حول الصورة العامة للعلاقة بين الزوجين في ضوء الآيات القرآنية وفي ضوء السنة النبوية ، ولذا جاء العنوان (طاعة الزوج) وبعد ذلك (وأثرها في أحكام خروج المرأة من البيت) ، ولم أغفل عن بيان أن على الأزواج حقوقاً ومسؤوليات عليهم ان يقوموا بها ، وذكرت أن من الرجال من يسيء التصرف بناء على زعمه أن هذا من القوامة .

وفي هذا البحث تنبيه على عادات متوارثة ، ومفاهيم مُصطلَح عليها مجتمعياً ، تفترض أن للزوج على زوجته السلطة المطلقة ، وأن على الزوجة الطاعة المطلقة ، ليس هذا صحيحاً ؛ لأن من الأمور ما لا يحق للزوج أن يفرض سلطته عليها ، وكذلك لا يجب على المراة طاعة زوجها فيها .
وقد دفعني إلى الكتابة في هذا الموضع أمر ما كان على البال والخاطر ، فقد كنت أنوي السير في تفسير القرآن بعد أن أصدرت دراستين ضمن سلسلة الريحان في تفسير القرآن ، ولكن أوقفني أمر ما ، إنه برنامج إذاعي يُناقش موضوع الزوجة الطائعة التي أريد ، وقد تفاجأت من المشاركات ، سواء مشاركات المثقفين أو العوام أو أنصاف المثقفين ، لأن الأمر غير واضح عندهم حول حقيقة طاعة الزوجة زوجها وحدودها ، بل إن في الأمر إفراطاً حيناً وتفريطاً في حين آخر ، إنه التطرف في صورتيه ، وكل هذا لغياب العلم الشرعي عن هذه الفئام من الناس ، ورجعت إلى المنتديات لأرى المناقشات حول هذا الموضوع الذي تعم به البلوى ، والذي تقوم عليه أهم مؤسسة في المجتمع المسلم ، ولقد وجدت هذه المناقشات أعظم تطرفاً من البرنامج الإذاعي ؛ وكأن الإعداد للبرنامج الإذاعي وتوجيه مدير الحوار قد حمى الموضوع عن الإسفاف والضياع .

إنها التقاليد الموروثة التي لا يستند بعضها إلى أثارة من علم ، إنها الأهواء الأوابد التي تهيم في كل واد على غير بصيرة أو نور ، إنه التجبُّر الذكوري بقوته وسطوته ، إنه التمرد الأنثوي على سلطة الرجل الشرعية ، إنها أعراف القبيلة والعشيرة والعائلة والأصدقاء والمجتمع ، الكل يدلي بدلوه في فتاوى العلاقات الأسرية ، يدلي برأيه بثقة عمياء ، واندفاع صاروخي ، لا يوقفه وضوح دليل ولا استنباط فقيه .
لا بد من التاجر قبل أن يتعامل في الأسواق أن يعلم ما يحتاجه من أحكام البيع وإلا وقع في الحرام ، ولا بد للشاب المقبل على الزواج ومن البنت المقبلة على الزواج – لا بد لهما أن يتفقّها في أحكام المعاملات الزوجية ؛ حتى لا يقعا في المعصية ، وحتى يعرف كلٌّ منهما حدوده ، وبعد معرفة الحدود فإن العلاقات الأسرية السليمة مليئة بالصفح والعفو والمسامحة .
فبناتنا في هذا الزمن – الكثير منهن وليس كلهن – تربين لغير ما خُلقن له ، قد يسألني سائل : ماذا تقصد من هذا الكلام ؟

أقول له : أقصد أن البنت خُلقت لتكون زوجة طائعة مسؤولة من الزوج ، ولتكون أمّاً حانية تقوم بما يحتاجه أبناؤها ، ولكن كثيراً من بناتنا لم يتربين على هذا ، بل تربين على أن للزوجة ما للزوج ، واحدة بواحدة ، وخطوة بخطوة ، بل حذو القذة بالقذة ، بل وتعتبر بعضهن ما تقدمه لأبنائها وزوجها امتهاناً لكرامتها الإنسانية ؛ لأنها بهذا تصبح والخادمة سواء بسواء .

 وإذا قلتَ يوماً : إن للزوج حقوقاً على المرأة زيادة على ما لها من حقوق . استنكر جُلُّ السامعين وقالوا : الإسلام دين العدل ، وأنت تعطي الرجل حقاً زائداً . 
فإذا ما قلت لهم : يقول الله جل في علاه (...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ...) (البقرة : 228) ، قالوا صدق الله ، ولكن الله أمر بالعدل ، ومن العدل أن لا يُعطى الرجل حقوقاً أكثر من المرأة .

 وإذا أعدت لهم قوله تعالى ، قالوا لك : صدق الله ، إنك لا تفهم الآية جيداً .

عجيب أمر كثير من الناس في زمننا ، ألا يعلمون أن العدل هو ما أمر به الله سبحانه ، لا ما تريده أهواؤهم ، ألا يعلمون أن المساواة قد تكون ظلماً ، لأن هناك فرقاً عظيماً بين العدل والمساواة ، ألا ترى أن من العدل أن تُعطى المرأة نصف حصة الذكر في الميراث ، ولكن هذا النصيب ليس من المساواة بل من العدل ، ومن العدل أن تطيع الزوجة زوجها فيما أمر – مما يجب عليها طاعته فيه – وهو ليس من المساواة .

نعم ، أعددنا المرأة لغير ما خلقت له ، فلها الحرية عند أهلها على مدار اثنتي عشرة سنة في المدرسة ، فإذا أنهت دراستها الثانوية ، إما أن تتزوج أو تكمل دراستها الجامعية ، وعلى جميع الأحوال فلست من الرافضين لتعليم المرأة ، بل من الداعين إليه وفق الضوابط الشرعية ، ولكن طوال فترة الدراسة لا تشرب المرأة معنى الطاعة الزوجية ، ولا معنى دورها إلا في الشكليات ، مثل كيفية الخطبة ومراسيم الحفلة ، والصالونات واللوازم الأخرى من اللباس والذهب وغير ذلك مما هو حقها بلا نزاع ولا إنكار ، ولكن أين روح العلاقات الزوجية التي تديم المحبة والسعادة ، بل وتحافظ على هذه المؤسسة المقدسة ؟ إنها لم تشرب منها شيئاً رغم وجودها طوال السنوات الخالية في لجة المجتمع الأنثوي ، لماذا لم تشرب روح الطاعة الزوجية رغم كل هذه الفترة ؟ إنه المجتمع الأنثوي الساخط على قوامة الرجل ، سواء العادل منهم أو الظالم ، لأنه مجتمع في الغالب لا يريد قوامة إلا على مزاجه ووفق أهوائه ، وكل من خالفها فهو ظالم .

وبعد هذه السنين الطويلة التي يغيب فيها التوجيه لحقيقة الطاعة الزوجية تدخل المرأة هذا العش الزوجي ومعها أمران : الأول : السلطة ، والثاني : الحرية ؛ فتصطدم المرأة بحاجز ضخم قوي يحدُّ من سلطتها ، ويقلّم جناح حريتها ، فتبدأ المعركة ، والنتيجة كالتالي : إما أن ينتصر الرجل أو المرأة أو لا ينتصر أحد ، فإن انتصر الرجل ، فإما أن يكون بالعدل والحكمة أو بالظلم والقهر ، أما انتصار المرأة على الزوج بخروجها عن سلطته وتمتعها بكامل حريتها فلا يكون عدلاً البتة ، بل هو الظلم والطغيان بعينه .

وأما إن لم ينتصر أحد ، فإما أن يكونا قد تراضيا وتفاهما واتفقا وتنازل الزوج عن كثير من حقوقه ، وإما حياة الشقاء التي تستمر ، أو لا تستمر .

إنها السلطة والحرية معركة الأزواج في هذا الزمن ، الكل منهما يقول في قرارة نفسه أكون أو لا أكون ، أنتصر أو أموت .
وبالمقابل أُلقي بكثير من التقصير على الرجال ، فمنهم من هو متسلط وظالم وأناني وفظٌّ ، يريد أن تطيعه زوجته في كل شيء ، بل ويضيق عليها كل منفذ ، لا تتنفس إلا بأمره ، لا ترمش إلا بعد موافقته ، ويريد الحقوق كلها ولا يعطي حقاً ، يريد كل الخير والاحترام له ولأهله ، ولكنه في المقابل لا يعطي زوجته حقها ، وكذلك لا يعطي أهلها حقهم بالمعروف ، يظن أن من حقه على زوجته وأهلها أن يخدموه ويحترموه ويوقروه ؛ لأنه كان ذلك البطل الذي أراحهم من همِّ ابنتهم ، هكذا يظن ، ولا يدري – هداه الله – أن أهل البنت أنفقوا عليها من عيونهم وقلوبهم وأرواحهم قبل أن ينفقوا عليها من أموالهم ، ومثل هذا الزوج لا يحب أن يرزقه الله البنات كي لا تنضوي  ابنته تحت قوامة زوج مثله .

لو علم كلٌّ حدوده الشرعية ، وبعد معرفة هذه الحدود ارتفع الأزواج بالتسامح والعفو ، لما ارتفعت نسب الطلاق إلى حد غير معقول ، ولما امتلأت محاكمنا بقضايا النزاع والشقاق ، وليعلم الأزواج أن الحياة الزوجية لا تقوم على القوانين الحازمة في توزيع المهام والصلاحيات ، بل تقوم على التسامح والمحبة والعفو والرحمة والمودة .  

(لتعلم الزوجات أن الطاعة مع التبرم ليست هي الطاعة المطلوبة)
إن على الزوجة أن تطيع زوجها فيما فرض الله عليها من الطاعة ، وأن لا تتبرم أو تتذمر أو تعبس عندما يأمرها زوجها بالمعروف ، أي ما لا ينكره الشرع ولا تنكره الناس لأنهم تعارفوا عليه.

إن الطاعة مع التبرم هي من أمارات النشوز ؛ جاء في (الروض المربع ج3/ص134) : " النشوز وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها ... فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف .

   فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة متثاقلة أو متكرهة ، وعظها ، أي : خوَّفها من الله تعالى وذكَّرها ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة وما يلحقها من الإثم بالمخالفة ، فإن أصرت على النشوز بعد وعظها هجرها في المضجع ، أي ترك مضاجعتها ... "

وجاء في (الهداية على مذهب الإمام أحمد ، ص: 413) :"إذا ظهر من المرأة دلائل النشوز ، مثل أن يدعوها إلى الاستمتاع فلا تجيب ، أو تجيبه متبرمة متكرهة ، وعظها الزوج وخوفها بالله تعالى. فإن أصرت على ذلك هجرها في المضجع والكلام فيما دون ثلاثة أيام ..."

(أيتها الزوجات إن الطاعة الزوجية لا تنتقص من إنسانية المرأة شيئاً )

لا بد لكل مؤسسة - صغرت أم كبرت - من قائد يقودها ، وعلى البقية أن يطيعوا لأن أمور الحياة لا تستقيم إلا بهذه الكيفية ، والأسرة هي مؤسسة الزواج ، وقائدها هو الزوج ، وعلى الزوجة الطاعة ، ولكن على الزوج أن يأمر زوجته بالمعروف ولا يتنطع ولا يشق عليها وإلا فحسابه عند الله سبحانه وتعالى ، والزوج آثم بمعاملته السيئة لزوجته .
(يا أيها الأزواج إن الطاعة ليست إلغاء لعقل المرأة )
بل لتوحيد الصف ؛ لأن كثرة الآراء دون مرجعية لتنفيذ رأي معين يعني الضياع ، نعم قد يكون الزوج مخطئاً في كثير من المسائل ، ولكن الخطأ سيكون أكثر والخسائر ستكون أعظم إذا تصرَّف كل واحد وفق رأيه .

نعم ، قد يكون بعض الأزوج حمقى ومتجبرين ، ولكن لكل قاعدة شواذ ، فنقول : على الطلاب أن يطيعوا معلّمهم لأنه يدلهم على الخير . فيعترض آخر ويقول : ولكن من المعلمين من هو مخطئ . فنقول له : لكل قاعدة شواذ ، ولكن الأصل في المعلم هو الحرص على الطلاب . و الأصل في الزوج هو الحرص على الأسرة وبذل الجهد لأجل القيام بالواجب على أكمل وجه .
(أفضلية الرجال ليس مطلقة بل هي في أبواب معينة كما هو حال المرأة )
يقول تعالى (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (النحل : 97) فهما سواء في الجزاء وفي مقامهما عند الله سبحانه ، ولكن في أمر قيادة البيت فإن للرجال على النساء أفضلية ، قال تعالى (...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (البقرة : 228)
(سلطة الرجل يقابلها مسؤوليته)
إن خرجت المرأة من البيت وتعرضت للأذى أو الضرر فإن الزوج هو المسؤول عنها ، ولذا يقابل هذه السلطة مسؤولية ، إنه الغنم بالغرم ، فغنم السلطة التي يتمتع بها الزوج يقابلها الغرم بمسؤوليته وما يتبعها من تكاليف جسام .

 (من أعطى للرجل حق القوامة على المرأة هو الله سبحانه وتعالى ، فلترضَ النساء بما أراد الله ، وليتقِ الرجال ربهم فيما أعطاهم من القوامة ، وأن لا يفعلوا إلا ما يرضاه)

قال تعالى (.... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (البقرة : 228) أي وللزوجات على أزوجهن من الحق بمقدار حقهم عليهن ، وللأزواج على زوجاتهم من الحق زيادة ، وهذه الزيادة هي حق القوامة .
ولكل حق نوع مختلف ، فللزوجة حق النفقة وتهيئة المسكن والمعاملة الحسنة و... و... وللزوج تربية الأولاد و ... و... وأضف إلى ذلك حق القوامة .

فإن قوله تعالى (...وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ...) (البقرة : 228) يفسره قوله تعالى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...) (النساء : 34) والقيّم هو الذي يصلح أمراً ويعتني به ويرعى مصالحه ، لأن الذي يرعى أمراً ما ويديره يقف عليه ، فالرجل قائم باذل للجُهد والجَهد رعايةً لأمر زوجته ، يوفّر لها ما تحتاجه ، ويدفع عنه ما يؤذيها ، ويحجزها عما يشينها . وأي استغلال من الرجل لهذه السلطة في غير هذا الخير إنما هو تعسُّف في استخدام السلطة وطغيان عظيم على هذه الزوجة . 
و"قوَّام" صيغة مبالغة على وزن "فعّال" وهذا يدل على أن قوامة الرجل على زوجته أكيدة أيما تأكيد وثابتة أيما ثبات ، فلا يظنن ظان أنها نافلة من الأمر أو فَضْلة من الحقوق ، بل على المرأة أن تنقاد لهذه القوامة ، قوامة تنظيم حياتها وحياة زوجها وأبنائها ، وإن بيتاً فقد فيه الزوج حق القوامة مستسلماً لشدة وطأة زوجته عليه وملقياً الأمر كله إليها إراحة لباله واسترسالاً مع الجاري من الأمور ، إن بيتاً  كهذا يتخبط تخبطاً ليس كأي تخبط ، وتتلاطم فيه الأمواج ليس كأي تلاطم ، قد يُنكر ذلك مُنكر ، فنقول له : الواقع خير برهان ، ولا بد من العلم أن النادر لا حكم له ولا قياس عليه ، لأن رجلاً ما قد يكون سفيهاً فتظهر حكمة زوجته ، ولكن الله إذ جعل القوامة للرجل يعلم - جل في علاه - ما يناسب خلقه (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (الملك : 14) 
وأذكر قصة وقعت بين معلم وطلابه في المرحلة الثانوية ، حيث أراد المعلم بيان الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل فسأل طلابه : لو كان الطلاق بيد أمك ماذا سيحصل ؟

 فأجاب طالب بعفوية ساخرة واقعية : لن يأتي وقت الظهر إلا وقد طلقت أمي أبي مئة مرة . فتأمل رعاك الله !!

إنه الرجل فضّله الله بأمور هي الركائز للقوامة (بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) ولم تحدد هذه الآية هذه الأمور ، بل هي متروكة لبحث الإنسان ليرى في كل موقف شيئاً ، وليعلم في كل زمان علماً ، ولكن ما يظهر منها : أن الرجل أقوى بدناً ؛ ولذا فهو الأقدر على حماية الأسرة ، وهو الذي يستطيع الخروج في أي وقت وإلى أي مكان ؛ لأنه ليست مطمعاً جنسياً ضعيفاً تترصده الذئاب البشرية ، وهو الرجل يزن الأمور بعقله لا عاطفته ، وهو ... وهو ... وتتفاوت هذه الصفات عند الرجال قوة وضعفاً ، ثباتاً واضطراباً ،  ولكن هذه صفات الرجال من حيث العموم ، وإن غابت صفة برزت أخرى ، وهكذا ....

وهو الرجل الذي يُكلَّف بالنفقة والمهر و..... (وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) . 

وقد سألني أخ عزيز فقال لي : إن عملت المرأة وأنفقت ألا يخسر الرجل ميزة إنفاق المال ؟

فقلت له : إن أنفقت المرأة على زوجها طائعة راغبة ، فهي إما أن تكون متصدِّقة على زوجها وهذا ليس نفقة بل صدقة ، أو  يكون ما تدفعه هدية للزوج ، وعليه حينها أن يقابلها بمعروف أو هدية مثلها ، وهذا هو طبع كرام البشر .

 أما إن أخذ الزوج المال على غير رضا من الزوجة ، فهذا مال غصب حرام حرام ، وكذلك إن لم يقابلها بالمعروف أو الهدية بدل هديتها فهو جاحد جاحد ، وفي كل هذه الحالات لا تنفق المرأة ، وإن الذي يأخذه الرجل منها لا يخرج عن كونه صدقة أو هدية أو سحت .

 أما الرجل فعليه النفقة ، وليس له بذلك منّة ، وليس على المرأة أن تقابله بما يدفع مثله ؛ لأنه واجب عليه ، بل إن قتّر عليها بالنفقة جاز لها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف ؛ فعن عائشة أن هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ،  وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم . فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (صحيح البخاري ج5/ص2052)

فالرجل هو المكلَّف بالنفقة من غير منّة ، والمرأة تنفق إذ تنفق متكِّرمة متفضِّلة ، إما ابتغاء الأجر أو المقابل .

ومن تمام طاعة الزوج طاعته عند الدعوة إلى الجماع ، ما لم يكن في ذلك معصية أو إيقاع ضرر ، ويكون الجماع معصية وقت الإحرام وفي نهار رمضان وللحائض ...

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح (صحيح البخاري ج3/ص1182)
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها (صحيح مسلم ج2/ص1060)
(وليعلم الرجال أن الله فرض عليهم عشرة زوجاتهم بالمعروف ، وليعلموا أن الذي لا يعاشر زوجته بالمعروف آثم)

قال تعالى (...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...) (النساء : 19) والمعروف هو ما تعارف عليه الناس مما لا يخالف الشرع ، وعشرة الرجل زوجته بالمعروف فرض ؛ وذلك لأمر الله تعالى الزوج بهذه العشرة . 
  قال الشافعي في بيان فقه قوله تعالى (...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...) (النساء : 19) : (ففرض الله عشرتها بالمعروف) . (الأم ج5/ص113) 
وأما من قال من الفقهاء أن عشرة الرجل زوجته بالمعروف ندب لا فرض . فإنه أبعد النُّجعة إذ قال ما قال ، وأخطأ المقصد إذ جاء النص بالفرض فقال بالندب ، وفقد الدليل إذ لا دليل على كلامه لا من كتاب ولا سنة ، ولا حتى معقول . انظر (بدائع الصنائع ج2/ص334)
وقد أوصى النبي – صلى الله عليه وسلم – الرجال بالإحسان إلى زوجاتهم ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء (صحيح البخاري ج3/ص1212) 
وفي (صحيح مسلم ج2/ص1091) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة ، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج ، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها .
" قوله (وأن أعوج شيء في الضلع أعلاه) قيل : فيه إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة لسانها .

... وفائدة هذه المقدمة أن المرأة خلقت من ضلع أعوج فلا ينكر اعوجاجها ، أو الإشارة إلى أنها لا تقبل التقويم كما أن الضلع لا يقبله .

قوله (فإن ذهبت تقيمه كسرته) قيل : هو ضرب مَثَلٍ للطلاق ، أي إن أردت منها أن تترك اعوجاجها أفضى الأمر إلى فراقها ، ويؤيده قوله ... عند (مسلم) وأن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها" (فتح الباري ج6/ص368)

فعلى الرجل أن يصبر على زوجته ، وعليه أن لا يطلب منها أن تكون ملاكاً لا يخطئ ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يَفْرَك مؤمن مؤمنة ، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر (صحيح مسلم ج2/ص1091) وفرك وترك بمعنى واحد ، ويزيد الفرك على الترك بأنه ترك مع بغض . انظر (مادة "فرك" في لسان العرب)

ومعنى الحديث : لا يبغض الزوج زوجته بغضاً تاماً ، لأنه قد يقع منها ما يزعج ويقع منها ما يرضي ، فقد تكون سريعة الغضب ولكنها عفيفة حافظة لزوجها وأبنائها وبيتها ، وقد تكون كسولة ولكنها محسنة إلى أهل زوجها ، وهكذا ... ، والكمال لله . انظر (شرح النووي على صحيح مسلم ج10/ص58) 

ليس لك يا أيها الرجل أن تضيق على زوجتك ، حتى ولو طلقتها وكانت في مدة العدة (...وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ...) (الطلاق :6) 

بسم الله الرحمن الرحيم 
أثر طاعة الزوج في أحكام خروج المرأة من البيت
(الفقرة الأولى ) - لا يجوز للمرأة الخروج من البيت إلا بإذن الزوج ، ويجوز لها الخروج بغير إذنه للضرورة أو للفرض الذي يترتب على عدم خروجها إليه معصية ، وعلى الزوج معاشرتها بالمعروف وإلا كان آثماً .
لا يجوز للمرأة الخروج من البيت إلا بإذن الزوج) بالاتفاق بين الفقهاء . انظر (بدائع الصنائع ج2/ص331) (المهذب ج2/ص66) (المغني ج7/ص224) (إعانة الطالبين ج4/ص80) (مواهب الجليل ج2/ص117)
ويُلقى في هذا الصدد سؤال : ما الدليل على أنه (لا يجوز للمرأة الخروج من البيت إلا بإذن الزوج)  ؟
الدليل على ذلك هو الآتي :

جاء في (صحيح البخاري ج2/ص944) في قصة حادثة الإفك أن عائشة رضي الله عنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم : ائذن لي إلى أبوي . قالت : وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما ، فأذن لي رسول الله  صلى الله عليه وسلم ، فأتيت أبوي .

وفي هذا دليل على عدم جواز خروج المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها ، واستئذانها ليس تفضلاً منها بل واجب عليها ، لقول عائشة رضي الله عنها " فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم  ، فأتيت أبوي" ، أي : لولا أنه أذن لها لما أتت أبويها ، وليس استئذانها مجرد إخبار أو إعلام أو حسن أخلاق وحسب .

قال ابن حجر :" وفيه توقف خروج المرأة من بيتها على إذن زوجها ولو كانت إلى بيت أبويها" (فتح الباري ج8/ص480)

وأذكر حديثاً آخر يدل على أنه (لا يجوز للمرأة الخروج من البيت إلا بإذن الزوج)  :

عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها (صحيح مسلم ج1/ص327)

والشاهد في الحديث أن الزوج يُستأذن للخروج من قبل المرأة ، ومن يستأذن فله الحق بالإذن أو المنع ، ولذا جاء النهي عن منعهن ، لأن للزوج من جهة الأصل منعهن من الخروج .

وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج من بيتها إلا بإذنه (مصنف ابن أبي شيبة ج4/ص163) أي إن لم يطلقها الطلقة الثالثة فهي ضمن مظلة الزوجية وإن كانت في العدَّة ، ولأنها ما زالت تحت هذه المظلة ؛ فإن أحكام الزوجية وحقوقها تجب عليها ، ولذا لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها .
أما خروج المرأة للضروة دون إذن زوجها  فجائز ، وذلك كنحو قضاء الحاجة في العهود السابقة ؛ إذ لم تكن المراحيض في البيوت ، ومن الأمثلة على خروج المرأة للضرورة : خروجها بسبب مرضها ، أو مرض أحد أبنائها ، إذا كان هذا المرض مما يصنَّف ضمن مسائل الاضطرار ، أي : لا يعتبر المرض اليسير كالرشح ونحوه من مسائل الاضطرار ، وإنما المرض الشديد الذي يلحق الضرر بالإنسان .

ودليل ذلك ما صح عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : خرجت سَوْدة بعد ما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها ، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسماً ، لا تخفى على من يعرفها ، فرآها عمر بن الخطاب ، فقال : يا سَوْدة ، والله ما تخفين علينا ، فانظري كيف تخرجين .

 قالت : فانكفأت راجعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيتي ، وإنه ليتعشى وفي يده عَرْق ، فدخلت فقالت : يا رسول الله ، إني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا .

قالت : فأوحي إليه ثم رفع عنه ، وإن العَرْق في يده ما وضعه . فقال : إنه قد أُذِن لَكُنّ أن تخرجن لحاجتكن (صحيح مسلم 4/ص1709)
والحاجة هنا في الحديث هي : البراز ؛ ويوضح هذا ما صح عن عائشة أن أزواج رسول الله  - صلى الله عليه وسلم - كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المـَناصِع - وهو : صعيد أفيح - وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - احجب نساءك . فلم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ، فخرجت سَوْدة بنت زَمْعَة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة من الليالي عشاء ، وكانت امرأة طويلة ، فناداها عمر : ألا قد عرفناك يا سودة (صحيح مسلم ج4/ص1709)
" معنى تبرزن : أردن الخروج لقضاء الحاجة ، والمـَناصِع ... قال الأزهري : أراها مواضع خارج المدينة ، وهو مقتضى قوله في الحديث : وهو صعيد أفيح ، أي : أرض متسعة ، والأفيح بالفاء المكان الواسع  " (شرح النووي على صحيح مسلم ج14/ص151)
والشاهد في الحديث أن الإذن في الخروج يدل على أن الأصل في خروج المرأة هو المنع إلا أن يُؤذن لها . ووقع الإذن بخروج المرأة في الحالات الاضطرارية كقضاء حاجة الإنسان دون إذن الزوج ؛ لأن عدم خروجها يلحق الضرر بها ، ويُقاس على قضاء الحاجة كل أمر اضطراري .
قال ابن ضويان وهو حنبلي : "لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها التى لا بد لها منها للضرورة" (منار السبيل ج2/ص198) وانظر (دليل الطالب ج1/ص251)
ومن المسائل المتفرعة عن خروج المرأة للاضطرار : رعاية والدها المريض المضطر للرعاية إذا لم يكن أحد يرعاه .
فقال الحنفية : لا يحق للزوج منع زوجته من عيادة والدٍ زَمِنٍ ليس له من يقوم عليه ، ولا يجب على الزوجة طاعة زوجها في ذلك سواء كان الوالد مسلماً أو كافراً ؛ لأن القيام بخدمته فرض عليها في مثل هذه الحالة ؛ فيقدم على حق الزوج ؛ جاء في (شرح فتح القدير ج3/ص438) : "إلا أن يكون أبوها زمِنَاً - وليس له من يقوم عليه مؤمناً كان أو كافراً - فإن عليها أن تعصي الزوج في المنع" .
ويرى المالكية أن للقاضي أن يقضي للزوجة المأمونة بزيارة والديها إذا منعها زوجها ، جاء في (حاشية الدسوقي ج2/ص512)
"أنه إذا حلف على أنها لا تزورهم فإنه يحنث في يمينه بأن يحكم لها القاضي بالخروج للزيارة فإذا خرجت بالفعل حنث ... ويقضي لها بالزيارة ، أي في الجمعة مرة ، والفرض أن والديها بالبلد لا إن بعدوا عنها فلا يقضي لها ... ولو شابة ، أي هذا إذا كانت متجالة ، بل ولو كانت شابة ورد بلو قول ابن حبيب لا يحنث في الشابة إذا حلف لا تخرج لزيارة أبويها .
قال ابن رشد : وهذا الخلاف في الشابة المأمونة وأما المتجالة المأمونة فلا خلاف أنه يقضي لها بزيارة أبيها وأمها ، وأما غير المأمونة فلا يقضي بخروجها شابة كانت أو متجالة اتفاقاً " 
ولكن ما هي المتجالة ؟ إنها الكبيرة التي لا حاجة للرجال فيها ولا يتلذذ بالنظر إليها ؛ وذلك لكبر سنها . انظر (كفاية الطالب ج2/ص536) (كفاية الطالب ج2/ص598)
وقال الشافعية والحنابلة : لا تخرج إلا بإذن الزوج حتى لحضور جنازة والدها، وإن منعها زوجها فلا يجوز لها الخروج ، ولكن ليس للزوج منعها لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف ، وهذا ليس من حقه ، وهو آثم بهذا . انظر  (المغني ج7/ص224) (الكافي في فقه ابن حنبل ج3/ص123)
واستدل الشافعية والحنابلة بحديث ضعيف ، ونصه : أن امرأة كانت تحت رجل فمرض أبوها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، إن أبي مريض وزوجي يأبى أن يأذن لي أن أمرضه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أطيعي زوجك . فمات أبوها ، فاستأذنت زوجها أن تصلي عليه فأبى زوجها أن يأذن لها في الصلاة . فسألت النبي صلى الله عليه وسلم : فقال لها أطيعي زوجك ، فأطاعت زوجها ولم تصل على أبيها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد غفر الله لأبيك بطواعيتك زوجك .
 (مسند الحارث (زوائدالهيثمي) ج1/ص553) (مسند عبد بن حميد ج1/ص404) (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (8/ 348) وفيه يوسف بن عطية ، وهو متروك ، ورواه الطبراني في (المعجم الأوسط ج7/ص332) وفيه عصمة بن المتوكل ضعيف ، وفيه زافر وهو رجل صالح ولكنه يقلب الأسانيد والمتون، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه .
واستدل الشافعية والحنابلة – أيضاً – بأن طاعة الزوج واجبة ، فلا يجوز ترك الواجب بما ليس بواجب .

وهذا غير صحيح ؛ لأن رعاية الأب الذي أقعده المرض ولا يجد من يرعاه ، هو من الإحسان الذي أوجبه الله – سبحانه - على الذكر والأنثى بعد أن أوجب عليهم عبادته وحده وعدم الشرك به ، وإن عفونا المرأة من الإحسان للأبوين حتى في حالات الاضطرار فإنه لم يبق أي مجالٍ آخر لإيجاب الإحسان على المرأة ، فنحن بهذا عطَّلنا دلالة قوله تعالى (...وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ...) (البقرة : 83) ووجه تعطيل دلالتها أنا لم نوجب الإحسان إلى الوالدين على المرأة المتزوجة حتى في أقسى وأقصى حالات الاضطرار .
 ولأجل هذا فإن قول الحنفية هو الأرجح ، ولكن لا بد من التنبيه على موازنة المرأة بين رعاية والدها وبين حقوق زوجها وأولادها ، فلا تضيّع أحدهما ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً .

ويجوز للزوجة الخروج لأداء الفرض الذي يترتب على عدم خروجها إليه معصية كحج الفريضة حتى ولو لم يأذن الزوج .
ولكن لا بد من العلم أنه يجوز للزوج منع زوجته من حجة الإسلام إن لن تكتمل لديها شروط وجوبها ؛ لأن الحج وقتئذٍ ليس واجباً عليها . وهذا موطن اتفاق بين المذاهب الفقهية .
أما إذا اكتملت لديها شروط الوجوب وصارت ممن يستطيعون سبيلاً ، فليس للزوج منعها من حج الفرض عند جماهير العلماء (الحنفية والمالكية والحنابلة وقول عن الشافعي) وهو الراجح .

انظر (شرح فتح القدير ج2/ص422) (مواهب الجليل ج3/ص205) (المجموع ج8/ص 239 -240) (الإنصاف للمرداوي ج3/ص399) (المغني ج3/ص99) (شرح العمدة ج2/ص285)
وأما ما جاء عن الشافعي فإنما جاء عنه قولان (المجموع ج8/ص 239 -240) : 
الأول: للزوج منعها ؛ لأن الحج فرض على التراخي وطاعة الزوج فرض على الفور . واستُدل له بالحديث الضعيف " لَا تحج إِلَّا بِإِذن زَوجها " 
وهذا الحديث ضعيف لجهالة حال الراوي ؛ قال الذهبي في كتاب (الرد على ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام (ص: 34)  : " علته : ... الْعَبَّاس بن مُحَمَّد بن مجاشع ، وَلَا يعرف حَاله "
والقول الثاني عن الشافعي : ليس له منعها ؛ لعموم حديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها (صحيح مسلم ج1/ص327) 

ومن هنا نعلم أن الشافعي في أحد القولين أجاز للزوج منع زوجته من حج الفرض لأنه فرض على التراخي ، وبما أنه على التراخي فلا معصية في تأخيره عن وقت القدرة .
ويرى الشافعية أن وجوب الحج على التراخي ، مستدلين بأن الحج فُرض قبل السنة العاشرة وقد أخّره النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى السنة العاشرة ، وهذا غير صحيح ، بل إن الصحيح أنه فرض في السنة التاسعة أو العاشرة ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما حج في السنة العاشرة ؛ وذلك بدليل أن صدر سورة آل عمران ، والتي فيها فُرض الحج ، بقوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلَاً ...) ( آل عمران : 97 ) إنما نزل في عام الوفود ، وفيه كان وفد نجران ، وفي السورة مناظرة أهل الكتاب والمباهلة .

وأما قوله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لِلَّهِ ...) . ( البقرة : 196 ) فإنه نزل سنة ست عام الحديبية ، وليس فيه فرضية الحج أو العمرة ، بل فيه وجوب الإتمام لا الابتداء . انظر ( زاد المعاد ج2/ ص 96 ) 

وهذا أولاً ، وأما ثانياً : فأقول : لو أخّر مسلم الحج مع استطاعته وعدم خوفه من الهلاك ومات قبل الأداء ، فهل يأثم ؟ 

إن كان الجواب : نعم . فأقول له : كيف تجيز له التأخير وتوقع عليه الإثم بسبب الجواز ؟؟ وهذا تناقض ؛ والشافعية تقول : " ومتى أخّر فمات تبين فسقه بموته من آخر سني الإمكان إلى الموت ، فيردّ ما شهد به وينقض ما حكم به " ( تحفة المنهاج : ج 4/ ص 5) . 

وإن كان الجواب : إنه لا يأثم . فأقول : إذن الحج ليس فرضاً ؛ لأن كل شخص لا يغلب على ظنه الموت جاز له تأخير الحج ولا إثم عليه إن مات دون الأداء ، وهذا يعني أن الحج لا يجب على تسعين في المئة من المسلمين ؛ الذين لا يخافون على حياتهم .

 ولا يصح قياس الحج على جواز تأخير الصلاة ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ فإن فرض الصلاة متكرر يومياً ، فيُتسامح فيه ما لا يتسامح في الحج ، الذي هو عبادة العمر .

وقد قال القرطبي : " قوله تعالى : ( وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت )  يدل على وجوب تعجيل أداء الزكاة ولا يجوز تأخيرها أصلًا وكذلك سائر العبادات إذا تعين وقتها " ( تفسير القرطبي ج18/ص130 )

وقد قال الشوكاني : " وقد استدل المصنف بما ذكره في الباب على أن الحج واجب على الفور ..... ووجهه من حديث ( من كسر أو عرج ) قوله ( وعليه الحج من قابل ) . ولو كان على التراخي لم يعين العام القابل " ( نيل الأوطار ج5 / ص 9) . وهو دليل واضح على الوجوب الفوري لأداء الحج .

فالظاهر وجوب الحج على الفور ، وهذا مذهب جماهير العلماء ، وهو أرجح وأحوط . انظر ( الكافي في فقه ابن حنبل ج1/ص381 ) ، ( التلقين ج1/ص202) ( الدر المختار ج2/ص457 ) .
وقال ابن قدامة : " فلو ملك منعها في هذا العام لملكه في كل عام ؛ فيفضي إلى إسقاط أحد أركان الإسلام " (المغني ج3/ص282)

وهنا – لزاماً – لا بد من بيان مسألة واقعية في زمننا ، ألا وهي : 
منع الزوج زوجته من الذهاب لأداء حج الفريضة ، ومعاقبتها بالطلاق إن خالفته ، مع العلم أن آثار الطلاق في زمننا ليست كآثاره فيما مضى من الأزمان المتقدمة ، فالحياة جد معقدة ، والأولاد سيضيعون أيما ضياع في هذه الأمواج المتلاطمة من الفساد .

فنظرت المرأة إلى أولادها كيف سيضيعون ، وإلى حالها حين تُطلق أين سيؤول ، إنها ستعيش لاجئة – بمعنى كلمة لاجئة – في بيت أخيها إن قَبِل مكثها عنده ، أو خادمة ذليلة مرة في بيت هذا الأخ ومرة في بيت هذا ، فهل يجوز لمثل حالتها – والتي يكثر أمثالها – أن لا تذهب إلى الحج ؟
والجواب هو : يجوز لها أن لا تخرج إلى الحج ؛ لأنها ليست ممن يستطيع إليه سبيلاً ، وحال زوجها كقاطع الطريق الذي يوقع الضرر بالأولاد والزوجة ، وهذا الحكم لمثل هذه الزوجة ولمن هي أسوأ حالاً منها ، وليس على التعميم .
ولكن ، هل يجوز للزوج منع زوجته من حج التطوع ؟

نعم للزوج منع زوجته من حج التطوع ، وهذا موضع اتفاق بين المذاهب . انظر (المبسوط للسرخسي ج4/ص112 ) (مواهب الجليل ج3/ص205 ) (المهذب ج1/ص235 ) (الكافي في فقه ابن حنبل ج1/ص385)
وعلى الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف – أقول : بالمعروف - وإلا كان آثماً ، {.... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19] والمعروف هنا هو ما يعرفه الشرع فلا ينكره ، ويعرفه الناس فلا ينكرونه ، وبتعبير أوضح : ما تعارف عليه الناس مما لا يخالف الدين .

وتقدم الكلام على أن معاشرة الزوج زوجته بالمعروف من الفروض التي فرضها الله تعالى على عباده المؤمنين ، وإن الذين لا يعاشرون أزواجهم بالمعروف آثمين .
ولكن كيف نعرف حدود المعروف ، فنقول هذا معروف وهذا غير معروف ؟

أولاً : يشترط في الأمر كي يكون معروفاً أن لا يخالف الشريعة الغراء ، وثانياً أن لا يخالف ما تعارف عليه الناس .
"فالعرف الصحيح: هو ما تعارفه الناس ، ولا يخالف دليل شرعياً ولا يحل محرماً ولا يبطل واجباً، كتعارف الناس ... تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر... ". (علم أصول الفقه (ص: 89) لعبد الوهاب خلاف .

ويشترط في العرف حتى يكون ملزِماً أن يكون مما يتحتم العمل به في نظر الناس ، فإن كان عرفاً اختيارياً كان عمل الزوج به اختيارياً .

وكما أن العرف يكون بالعمل ، فإنه يكون –كذلك – بالقول ، فعلى الزوج أن يراعي العرف في الخطاب كما يراعيه في العمل .

وللاطلاع على المزيد من أحكام العرف انظر (علم أصول الفقه لخلاف ص 89 وما بعدها ) و (الجامع لمسائل الفقه لعبد الكريم النملة ج1/ص393 وما بعدها)

وللناس عرف عام  وعرف خاص ، فالعرف العام ما كان عليه الناس وهو أشبه بإجماعهم عليه ، والعرف الخاص مهو ما كان خاص ببعض  الناس دون غيرهم ، فعُرف الناس يختلف من بلد لبلد ، ومن مدينة لمدينة ، بل يختلف عُرف الناس من ناحية في المدينة إلى ناحية أخرى ، ألا ترى أن خروج المرأة لشراء ما يلزم بيتها في بعض الأحياء يوقعها في الحرج وأذى الناس ؛ ولذا فمن عرف الناس في هذه الأحياء استنكار خروج المرأة ، وفي بعضها يكون الأمر سهلاً ومستساغاً ؛ ولذا فإن خروج المرأة لا يكون مستنكراً ، فتأمل حفظك الله .

ولذا فعلى الزوج مراعاة ما تعارف عليه الناس عامة مما لا يخالف الشرع ، وعليه مراعاة ما العرف الخاص إذا كان لبلده ومدينته وهكذا ...
(الفقرة الثانية ) - (ويكره منع الرجل زوجته من الصلاة في المسجد ، ولكن يجب منعها من الذهاب إلى المسجد إن ترتب على هذا الخروج محرَّم أو ضرر )
فعن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها (صحيح مسلم ج1/ص327)

والشاهد في الحديث أن الزوج يُستأذن للخروج من قبل المرأة ، ولكن جاء النهي عن منعهن ، لأن للزوج من جهة الأصل منعهن من الخروج .

وللزوج منع زوجته من الخروج إلى المسجد إذا طرأ على هذا الخروج محرم أو ضرر أو أذى ، كأن تكون طريق المسجد موحشة بأن لا يأمن عليها ، أو أن زوجته تريد أن تخرج متعطرة أو نحو ذلك ، وعندها يكون المنع لأجل الأمر الحادث وليس لأجل الخروج إلى المسجد بحد ذاته ؛ قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : لو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل . (صحيح البخاري ج1/ص296) (صحيح مسلم ج1/ص329) واللفظ له .

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة . (صحيح مسلم ج1/ص328)
قال النووي : "يستحب للزوج أن يأذن لها إذا استأذنته إلى المسجد للصلاة إذا كانت عجوزاً لا تشتهى وأمن المفسدة عليها وعلى غيرها للأحاديث المذكورة ، فإن منعها لم يحرم عليه . هذا مذهبنا . قال البيهقي : وبه قال عامة العلماء .
 ويجاب عن حديث "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" بأنه نهي تنزيه ؛ لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب فلا تتركه للفضيلة" (المجموع ج4/ص171) وانظر (شرح فتح القدير ج1/ص366) (المغني ج2/ص116)

ورأى الحنابلة أن منع المرأة من المسجد مكروه وليس محرَّماً . (المبدع ج2/ص57) 

وجاء في (مواهب الجليل ج2/ص117) : " أن الإمام مالكاً رأى أن خروجهن إلى الصلاة جائز ، وأن تركه مستحب ؛ لما صح عن ابن عمر قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن " (سنن أبي داود ج1/ص155) (مسند أحمد بن حنبل ج2/ص76) (المستدرك على الصحيحين ج1/ص327) وفي سماع حبيب بن أبي ثابت من ابن عمر خلاف ،  وللحديث شواهد وهو بمجموعها حسن . وممن صححه النووي . انظر (المجموع ج4/ص170)
( الفقرة الثالثة ) - ( ولا يجوز خروج المرأة للعمل إلا بإذن الزوج ، ولا يحق لها الخروج بغير إذنه حتى ولو اشترطت العمل في العقد ، و يحق له منعها إذا كان العمل غير مشروع أو اقترن عملها بمحرم أو أحدث ضرراً بالأسرة حتى ولو اشترطت العمل في العقد ) 

ولا يجوز خروج المرأة للعمل إلا بإذن الزوج ؛ وذلك لما مرَّ آنفاً من الأدلة على أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بإذن زوجها ، سواء إلى السوق أو العمل أو غير ذلك .

- وهنا وقفة : هل يجوز للمرأة الخروج إلى العمل بغير إذن الزوج إذا اشترطت في العقد ؟
والجواب عن هذا أنه لا يجوز الخروج بغير إذن الزوج باتفاق الفقهاء ، سواء عند من قال بصحة الشرط أو قال ببطلانه ، وإليك – بارك الله فيك – التفصيل :
إن أحكام الشرط في عقد النكاح على ثلاثة أقسام رئيسة :

الأول : ما يوافق مقتضى العقد : كالعشرة بالمعروف وغير ذلك . واتفق العلماء على أن هذه الشرط ملزمة ؛ لأنها مفروضة من الله جل في علاه .

الثاني : ما يخالف مقتضى العقد : كأن لا يطأها . واتفق العلماء على أن هذه الشرط باطلة ؛ لأنها تبطل ما كان العقد لأجله.

والثالث : ما لم يكن مخالفاً لمقتضى العقد ولا موافقاً لمقتضاه : كاشتراط الزوجة على زوجها أن لا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج عليها . وهذا القسم وقع فيه الاختلاف :

فقد ذهب الجمهور : أبو حنيفة والشافعي والمالكية إلى أن الشرط لاغٍ . انظر (الدر المختار ج3/ص123- 125) (الأم ج5/ص73 - 74) (الشرح الكبير ج2/ص238)

ورأى الحنابلة أن الشرط الذي فيه منفعة للمرأة ولا ينافي مقتضى العقد فإنه معتبر ، وذلك كزيادة معلومة في مهرها أو في نفقتها الواجبة أو اشتراط كون مهرها من نقد معين أو تشترط عليه   أن لا ينقلها من دارها أو بلدها أو أن لا يسافر بها أو أن لا يفرق بينها وبين أبويها أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو على أن ترضع ولدها الصغير أو شرطت أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أو شرط لها طلاق ضرتها أو شرط لها بيع أمته فهذا النوع صحيح . انظر (كشاف القناع ج5/ص91)

واستدل الحنابلة على صحة هذه الشروط بقوله صلى الله عليه وسلم : أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج (صحيح البخاري ج2/ص970) (صحيح مسلم ج2/ص1035) 

وقالوا : ما دام الشرط غير منهي عنه فهو مما يجب الوفاء به .
واستدل من قال ببطلان هذه الشروط بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل (صحيح البخاري ج2/ص759) 

والقصة تكتمل بما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني . فقلت : إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت .

فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها ، فجاءت من عندهم ورسول الله - صلى الله عليه وسلم – جالس ، فقالت : إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم . 

فسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرت عائشة النبي  - صلى الله عليه وسلم - فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق .

ففعلت عائشة ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق . (صحيح البخاري ج2/ص759)

وفي هذا الحديث دليل على أن الشرط الذي يحرِّم الحلال ويحلل الحرام باطل ؛ لأن الولاء لمن أعتق فجاء الشرط ليمنع صاحبه من حقه الثابت في الشرع ، واشتراط الزوجة على أن تخرج من بيتها دون إذن زوجها هو مما يحرِّم على الزوج حقاً من حقوقه ، وهذا يناقض قوله تعالى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ...) ( النساء : 34) كما أن اشتراطهم الولاء يناقض قوله صلى الله عليه وسلم  (وإنما الولاء لمن أعتق) ؛ ولذا اعتبر النبي - صلى الله عليه وسلم - الشرط لاغياً .

فكل شرط في النكاح – بناء على الحديث – يناقض قوامة الرجل فهو باطل .

وكذلك أن شرطت الزوجة عليه أن لا يتزوج عليها ، فهذا باطل ؛ لأنه يحرِّم الحلال ، ويناقض قوله تعالى (...فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ...) (النساء : 3)
قال الشافعي : " ولو نكح بكراً أو ثيباً بأمرها على ألف على أن لها أن تخرج متى شاءت من منزله ، وعلى أن لا تخرج من بلدها وعلى أن لا ينكح عليها ولا يتسرى عليها أو أي شرط ما شرطته عليه مما كان له إذا انعقد النكاح أن يفعله ويمنعها منه ، فالنكاح جائز والشرط باطل ، وإن كان انتقصها بالشرط شيئاً من مهر مثلها فلها مهر مثلها ... 
فإذا شرطت عليه أن لا ينكح ولا يتسرى حظرت عليه ما وسع الله تعالى عليه ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل للمرأة أن تصوم يوماً تطوعاً وزوجها شاهد إلا بإذنه . فجعل له منعها ما يقربها إلى الله إذا لم يكن فرضاً عليها لعظيم حقه عليها ، وأوجب الله عز وجل له الفضيلة عليها ، ولم يختلف أحد علمته في أن له أن يخرجها من بلد إلى بلد ويمنعها من الخروج ، فإذا شرطت عليه أن لا يمنعها من الخروج ولا يخرجها شرطت عليه إبطال ما له عليها" (الأم ج5/ص73 - 74)
ولا يُستدل على صحة هذه الشروط بقوله صلى الله عليه وسلم : أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج (صحيح البخاري ج2/ص970) (صحيح مسلم ج2/ص1035) وذلك لأن من الشروط ما يناقض النصوص الشرعية ومنها ما يوفقها ، والنبي – صلى الله عليه وسلم - لا يأمر بالوفاء بما يناقض الشرع ، بل يأمر ببطلانه كما في قصة بريرة  .

والذي يظهر أنه يجب الوفاء بالشروط الموافقة للشرع من جهة الوفاء بما تم الاتفاق عليه من الصداق وغير ذلك مما يجوز شرعاً  ، وكذلك فإنه يجب الوفاء بالشروط الواردة في المباحات ما لم يترتب على ذلك مخالفة شرعية ، وذلك مثل الاتفاق على ما يُقدَّم لأهل العروس من الضيافة يوم العرس ، أو المكان الذي يُستقبل فيه أهلها ، وغير ذلك مما فيه إكرام للمرأة ولا يناقض النصوص الشرعية .

أما ما كان من الشروط مخالفاً لحق قوامة الرجل ، فلا يجوز الوفاء به ، وكذلك لا يجوز اشتراطه ابتداءً ؛ لأن حق القوامة للرجل ليس حقاً من باب المباحات التي يجوز التنازل عنها ، كحق الشفعة وغير ذلك من الحقوق ، بل هو حق له من باب التكليف والوجوب ، ولذا لا يجوز للرجل أن يقصّر في القوامة على الزوجة ولا أن يتنازل عنها ، وقوله تعالى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ...) (النساء : 34) خبر ولكنه بمعنى الأمر ؛ لأنها قاعدة تقررت : الرجال هم من عليهم القوامة ، وهذا مثل قوله تعالى (... وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ...) (آل عمران :97) فهو خبر بمعنى الأمر ، أي : أمِّنوا من يدخل هذا البيت من العدوان . 
ولكن على كل الأقول الواردة فإنه لا يجوز للمرأة الخروج إلى العمل بغير إذن الزوج ، وهذا ظاهر عند من قال ببطلان هذه الشروط ، وهم الجمهور : أبو حنيفة والشافعي والمالكية ، وأما عند الحنابلة الذين قالوا بصحة هذه الشروط ، فإنها عندهم مما يجب الوفاء به ، ولكن لا يثبت للمرأة الحق في مخالفة الزوج ، وإنما يثبت لها حق الفسخ إن لم ترتضي فعل زوجها بمخالفته الشرط ، فإن ارتضت ظلت زوجة ، وإن لم ترتضي رفعت الأمر إلى القضاء وثبت لها حق الفسخ ، أما أنها تبقى زوجة وتخرج بغير إذن زوجها فهذا غير جائز ؛ جاء في (كشاف القناع ج5/ص91) وهو كتاب في الفقه الحنبلي :
(فهذا النوع صحيح لازم للزوجة بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه... وقولهم إن هذا يحرم الحلال ليس كذلك وإنما يثبت للمرأة إذا لم يفِ به خيار الفسخ)  وانظر (المغني ج7/ص71)
فهو عند الحنابلة حق لازم للزوجة بمعنى ثبوت الخيار لها بالفسخ لا بخروجها بغير إذن زوجها .

(الفقرة الرابعة ) - و يحق له منعها من الخروج إلى العمل - حتى ولو اشترطت العمل في العقد - إذا كان العمل غير مشروع أو اقترن عملها بمحرم أو أحدث ضرراً بالأسرة .
أما حقه أن يمنعها إذا كان العمل غير مشروع ؛ فذلك لأن الفقهاء متفقون على بطلان أي شرط فيه فعل معصية من شرب الخمر أو العمل في الربا وغير ذلك من المحرمات . 

أما اقتران العمل بمحرَّم فهو كخروجها متبرجة أو خلوتها بالأجنبي وغير ذلك ، فيحق له منعها ؛ لأن منع الزوجة من الوقوع في المعصية واجب على الزوج ؛ قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) (التحريم : 6)
وكذلك إن ألحق عمل المرأة ضرراً بالأسرة ، فيحق له منعها ؛ لأن الشرط في ذلك الوقت يخالف مقتضى العقد ، من حفظ الأسرة وتربية الأولاد .

وقد أخذ قانون الأحوال الأردني في المادة (68) بعض هذه الأحكام ، ونص المادة :

"تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت نفقة بشرطين :
أ- ان يكون العمل مشروعاً .

ب- موافقة الزوج على العمل صراحة أو دلالة ، ولا يجوز له الرجوع عن موافقته إلا لسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضرراً " .
وقد ذكرت هذه المادة من باب العلم لا من باب الاستدلال ، وإنما اقتضى التنبيه على هذا لأن الاستدلال لا يكون إلا بالنصوص الشرعية من الكتاب أو السنة أو باستنباط العلماء الأعلام .
(الفقرة الخامسة ) - ولا يجوز للمرأة الخروج من البيت إلا باللباس الشرعي ، ويجب على الزوج إجبارها على ذلك ، ولا يحق للزوج إجبار زوجته على لبس حجاب الوجه حتى ولو اعتقد الوجوب إلا أن يكون هذا هو المعروف عندهم ، أو يكون قد اشترط عليها ارتداءه ، أو يكون كشف وجه المرأة مما يسبب الضرر أو العار للزوج ، بينما إن رأت المرأة وجوب حجاب الوجه فلا يجوز للزوج إجبارها على خلعه . 
- ولا يجوز للمرأة الخروج من البيت إلا باللباس الشرعي .
وذلك للنصوص الواردة في هذا وهي كثيرة ، أذكر منها (...وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (النور : 31) 

وقوله تعالى (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ...) (الأحزاب : 33)
- ولا يحق للزوج إجبار زوجته على لبس حجاب الوجه حتى ولو اعتقد الوجوب إلا أن يكون هذا هو المعروف عندهم ؛ لقوله تعالى ( ... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...) (النساء : 19) أو يكون اشترط عليها في العقد ، فيجوز له إجبارها ؛ لأنه شرط لا يخالف مقتضى العقد ، ولا يخالف أي نص شرعي ، بل هو أمر مباح تنازلت عنه المرأة من غير مخالفة للشرع ، وهذا بخلاف تنازل الرجل عن أمور هي من حق القوامة ؛ لأن الله – جل في علاه – كلّف الرجل بالقوامة على زوجته ، وأي شرط يخالف حق التكليف باطل ، بينما وجه المرأة من المباحات - عند من يرى الإباحة – ويجوز للمرأة التنازل عن هذا المباح بأن تقبل شرطاً يلزمها بتغطية وجهها ، لأن الشرط في المباحات جائز إذا لم يترتب على ذلك محرَّم ، كالشروط في البيوع والإجارة وغير ذلك ، أما إن كانت المرأة تغطي وجهها لأنها ترى ذلك واجباً عليها فحينها لا تعارض بين الزوج والزوجة .
ولا يحق للزوج إجبار زوجته على لبس حجاب الوجه ؛ لأنها مسألة فيها خلاف معتبر ، وليست من مقتضيات عقد النكاح ، حتى لو اعتقد الزوج الوجوب ما دامت المرأة لا تعتقد الوجوب ؛ وذلك لأن المرأة لم تفعل محرَّماً في حقها حتى نقول بوجوب إجبار الزوج زوجته على حجاب الوجه من باب قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) (التحريم : 6)
فالمرأة لا تعتقد وجوب حجاب الوجه ؛ ولم تقتنع بما سمعته عن هذا القول ، فأي حرام فعلته بكشف وجهها .
ولكن إذا كان الزوجان يعيشان في مجتمع يرى وجوب حجاب الوجه ، وكان كشف المرأة وجهها مما يجلب العار للزوج ، فعندئذ يحق للزوج إجبار زوجته على ارتداء حجاب الوجه ؛ لقوله تعالى ( ... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...) (النساء : 19) والمعروف هنا هو ما يعرفه الشرع ولا ينكره ، ويعرفه الناس ولا ينكرونه ، وبتعبير أوضح : ما تعارف عليه الناس مما لا يخالف الدين .

وقد يرى الناس في مجتمع ما أن لبس المرأة لحجاب الوجه حيناً وخلعه حيناً آخر أمراً معيباً ، وعندها فللزوج أن يتصرف مع زوجته وفق ما يرى أنه يدفع العيب عنه ، إما بإلزامها ارتداءه دائماً أو نزعه ؛ لقوله تعالى ( ... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...) (النساء : 19) 
ومثله إذا تزوجها مرتدية لحجاب الوجه وأرادت خلعه بعد ذلك وكان ذلك أمراً معيباً للزوج ، فله أن يأمرها وفق ما يرى أنه يدفع العيب عنه .

  بينما إن رأت المرأة وجوب حجاب الوجه فلا يجوز للزوج إجبارها على خلعه ؛ وذلك لأن خلعه في حقها محرَّم ، فلا يجوز إجبارها على محرَّم .
وأما استدلال من قال إنه يحق للزوج إجبار زوجته على حجاب الوجه من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه (صحيح البخاري ج5/ص1994) فإنه استدلال غير دقيق ؛ لأن الحديث قيَّد الطاعة للزوج بصوم التطوع وهو شاهد ، أي : حاضر ؛ لأن صيام المرأة تطوعاً يفوت حقاً للزوج بالجماع ، ولذا فإن الزوج إن كان غائباً عنها وأمرها أن لا تصوم تطوعاً لم تجب عليها طاعته ؛ لأن صيامها لا يفوت حقاً له ؛ قال النووي : " وأما صومها التطوع في غيبة الزوج عن بلدها فجائز بلا خلاف لمفهوم الحديث ولزوال معنى النهي " (المجموع ج6/ص419) 
ولذلك ؛ فإن من قاس الصلاة على الصيام فقال : لا يجوز لها التطوع بصلاة إلا بإذن زوجها . انظر (كشاف القناع ج5/ص188) فإنه لم يصب ؛ لأن من صلاة التطوع ما يفوت حق الزوج في الجماع ، ومنها ما لا يفوته ، فلا يجوز للمرأة أن تقوم الليل الطويل وتفوت حق زوجها في الجماع إذا لم يأذن لها ، بينما ركعتا الضحى لا تفوتان حق الزوج في الجماع ، وكذلك لا يحق للزوج أن يقول لزوجته : لا تسبِّحي الله في هذا اليوم أكثر من مئة مرة . ولا يصح أن نقول بأن حقه واجب والتسبيح تطوع فيُقدم حق الزوج ، فإن هذه مغالطة ؛ لأنه لا يحق للزوج أن يوجب على زوجته ترك مندوب ولا فعله ، ولا ترك مكروه ولا فعله ، ولا ترك مباح ولا فعله إلا أن يكون في ذلك الأمر فوات حق له أو وقوع عار أو ضرر عليه.
والواجب الذي فيه خلاف معتبر ولا يتعلق به حق الزوج فإنه لا يجوز له إجبار زوجته على فعل ما يراه هو ، ومَثَله : مسألة وجوب الوضوء على المرأة بسبب لمس فرجها .

فهذه مسألة خلافية ، وغير متفق على صحة ما جاء فيها من الأحاديث ، وكذلك قد اختلف الفقهاء في استنباط الحكم من النصوص ، فمن العلماء من لا يرى وجوب الوضوء من لمس المرأة فرجها ، ومنهم من يرى الوجوب ، ومنهم من يرى الندب ، ومنهم من فصّل تفصيلات أخرى ، وليس المقام مقام بيان الراجح في مسألة وجوب الوضوء من مس المرأة فرجها ، بل المقصود هو بيان مثال على المسائل الخلافية التي لا يتعلق بها حق للزوج .

بينما يتعلق حق الزوج بالاستمتاع بالمرأة ، فإذا كان هذا الزوج من النوع الذي لا يطيق رائحة الثوم أو البصل ، وطلب إلى زوجته ترك أكله في وقت ما أو يوم ما أو قبل النوم .... فعليها الطاعة ؛ لأن الأمر يتعلّق بحق الزوج . انظر (المغني ج7/ص224)
ولا بد من القول أن من أوجب للزوج طاعة مما لا يفوت حقاً له أو يوقع عاراً أو ضرراً عليه ، فنقول له : أين دليلك ؟؟!! 

وعلى الزوجات أن تعلم أن الزوج يخطئ حين يتدخل في أمر لا حق له فيه ، وعندها فلا بد من إحسان التصرف وحسن التخلص والسياسة ، لأن من الأزواج من لا يفهم هذا الأمر ، وأما العناد وصب التهم والأوصاف فلا يزيد الطين إلا بلّة ، ولا الأمر إلا مرّاً ، وعلى الأزواج أيضاً أن يعلموا أن من الزوجات من يخطئن ، إما لسوء في الفهم ، أو لسوء في التصرّف ، فلا بد لهم - أيضاً – أن يحسنوا التصرف بالمداراة والسياسة وحسن العبارة ، ألا ترى أن الله أمرنا أن نجادل الكفار بالتي هي أحسن فقال تعالى (وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) (العنكبوت : 46) وأمر الله موسى وهارون – عليهما السلام - أن يخاطبا فرعون باللين (فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى) (طه : 44)
ومن هنا تعلم عدم الدقة والصواب في نص المادة (39) من قانون الأحوال الشخصية الأردني ( وعلى المرأة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة) 
(الفقرة السادسة ) - إن اشترطت الزوجة على الزوج عدم لبس حجاب الوجه ، وكان ذلك مما يلحق العار أو الضرر بالزوج فعليها ارتداؤه .

ومثل هذه الشروط غير ملزِمة عند جماهير العلماء (أبو حنيفة والشافعي ومالك) ورأي الحنابلة أنها ملزِمة . وقد تقدم الكلام بالتفصيل على الشروط في عقد النكاح .

وعلى كلٍّ ، لا يحق للمرأة أن تُلحق الضرر أو العار بشرط ليس من مقتضيات العقد ، وراجع ما سبق من الكلام عن شروط النكاح ؛ وعليه فإنه يجوز للزوج إجبار زوجته ارتداء حجاب الوجه إن كان كشفه مما يلحق العار أو الضرر به .
(الفقرة الثامنة ) - تبدأ قوامة الرجل على الزوجة من حين كتابة العقد ، وتكون هذه القوامة بالمعروف قال تعالى (...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...) (النساء : 19) ، لأنها بالعقد أصبحت زوجة ، ما لم يمنع مانع من تسليم المرأة ، فإن منع مانع من تسليمها فلا قوامة للرجل عليها حتى يزول المانع .
في زمننا – هذا - يتفق الزوج والزوجة على وقت الزفاف في وقت لاحق بعد العقد ، ولا يتم الدخول إلا بعد إعلان الزفاف .

فما حكم خروج الزوجة من بيت أهلها فيما بين كتابة العقد وانتقالها إلى بيت زوجها بإعلان الزفاف ؟

الأصل في المرأة أن تسلَّم إلى زوجها وتدخل في ضمن طاعته إذا تم العقد ، إلا أن يمنع مانع من ذلك ، كصغر سنها عن الجماع أو لمرض يرجى زواله . انظر (المهذب ج2/ص65) (زاد المستقنع ج1/ص177) وكذلك إن لم يسلِّم الزوج زوجته كامل المعجل جاز عدم تسليم الزوجة (الهداية شرح البداية ج1/ص211) (إعانة الطالبين ج4/ص80) (الكافي في فقه ابن حنبل ج3/ص94) (الكافي لابن عبدالبر ج1/ص255) (مواهب الجليل ج3/ص502)
وتأمل نص (الهداية شرح البداية ج1/ص211- 212)
"وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله وزيارة أهلها حتى يوفيها المهر كله – أي : المعجل منه - لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق ، وليس له حق الاستيفاء قبل الإيفاء"

فإذا كانت المرأة في بيت والدها ، ولم تسلَّم للزوج لأنه لم يهيئ مسكن الزوجية فليس قيِّماً عليها ، فإن لم يمنع مانع من التسليم ، ولم تنتقل بعد إلى بيت زوجها لاتفاق حصل بينهما ، فإن قوامة الزوج عليها هي بالمعروف من عادات الناس التي لا تخالف الشرع ؛ قال تعالى (...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...) (النساء : 19) .
والمعروف في بلادنا هو التالي : أيُّ خروج للزوجة يتسبب بالمنقصة والإهانة للزوج فعليها أن تطيعه في عدم الخروج ؛ لأنه لا يجوز للزوج أو للزوجة إلحاق الإهانة والضرر بالآخر . 

وفي غير الضرر فإن للزوجة في هذه الفترة أن تخرج مع أهلها لشراء ما يلزمها من الملابس وغيرها ، وتخرج – أيضاً - مع أهلها لزيارة عمتها وخالتها وعمها وخالها ... .

 ولكن ليس من المعروف أن تسافر المرأة مع أهلها من الأردن إلى أمريكا ، بل لا بد هنا من إذن الزوج . 
ولهذا ؛ فإن الزوج لا يملك حق الخروج مع زوجته بعد العقد وقبل الزفاف إلا بإذن أبيها ؛ لأنها ما زالت تحت سلطته ، وهذا هو المعروف في بلادنا .

وبالمناسبة ، فإنه لا يجوز للزوج أن يخلو بزوجته خلوة الجماع ، ولا يجوز له أن يجامعها إلا أن يُعلَن الزفاف ؛ لأن المعروف في بلادنا أن المراة إن فارقها زوجها قبل الزفاف وكانت حاملاً ، اتهمها الناس في عرضها ؛ لأن المعروف عندنا أن الجماع لا يكون إلا بعد الزفاف ، أضف إلى ذلك أنه ولو ثبت الحمل الذي وقع قبل الزفاف وأقرَّ به الزوج ، فإن الناس يتهمون المرأة بعرضها من جهة تسليمها نفسها لزوجها قبل الزفاف ؛ لأن هذا ينمُّ – في نظرهم – عن رقّة في صون الشرف ؛ لأن الشريفة لا تسلم نفسها لأحد حتى للزوج إلا أن يُعلن الزفاف ، فتأمل حفظك الله .

وكأن عادة الزفاف بعد عقد العقد بشهر أو أكثر لم تكن من عادات السابقين ، بل عادتهم المسارعة في تسليم المرأة بعد العقد ، وتأمل ما جاء في (الكافي في فقه ابن حنبل ج3/ص122) "وإذا تزوج امرأة يوطأ مثلها فطلب تسليمها إليه وجب ذلك ؛ لأنه يطلب حقه الممكن ، فإن سألت الإنظار أنظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها كاليومين والثلاثة ؛ لأنه يسير جرت العادة بمثله" .

 وتأمل قوله " فإن سألت الإنظار أنظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها كاليومين والثلاثة ؛ لأنه يسير جرت العادة بمثله" ، فأنت ترى أن المدة التي جرت العادة أن تكون بين العقد والتسليم هي يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك . وانظر (الإنصاف للمرداوي ج8/ص345) (المبدع ج7/ص192) (كشاف القناع ج5/ص187)
والمادة (37) من قانون الأحوال الشخصية الأردني ترى أن طاعة الزوجة مرهونة بأمرين ، الأول : قبض المعجل ، والثاني تهيئة المسكن الشرعي ، وهذا هو نص المادة : "على الزوجة بعد قبض مهرها المعجل الطاعة والإقامة في مسكن زوجها الشرعي والانتقال معه الى أية جهة أرادها الزوج ولو خارج المملكة بشرط أن يكون مأموناً عليها ، وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضى غير ذلك ، واذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة"
وإنما ذكرت نص المادة للعلم فقط وليس للاستدلال .

..............................................

وفي نهاية المطاف أقول : من الفتاوى المعاصرة ما يوافق ما رجحته ، ومنها ما يخالفه ، وإنما يُعلم الحق بالنظر في الأدلة والتمعن في دلالاتها .

وأسأل الله السلامة والرحمة والتوفيق والإصابة ، وأن يتقبل هذا العمل لوجهه الكريم ، إنه نعم المولى ونعم المجيب .
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